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دور نظم المعلومات الإدارية في نجاح المنظمات
يسهم نظام المعلومات الإدارية بدور استثنائي في حياة المنظمات وفي نجاح إداراتها وفي تحقيق أهدافها وغاياتها ويتجسد هذا الدور في توفير المعلومات بالأوصاف المطلوبة للإدارات صانعة القرار , إذ تعادل أهمية القرارات بالضرورة أهمية المعلومات المعتمدة في صنعها .
دور نظام المعلومات الإدارية في صنع القرارات
يتفق اغلب الكتاب على أن دور نظلم المعلومات الإدارية في صنع القرارات يفوق أي دور في أي مجال أخر , ذلك لان نجاح المنظمة يتوقف على معدل كفاءة إدارتها في صنع القرارات , وتعد المعلومات الحجر الأساس الذي ترتكز عليه القرارات وبقدر الدقة والشمول وحسن التوقيت في توفير المعلومات الضرورية ترتفع تلك الكفاءة , من هنا فإن طبيعة القرارات ودرجة الكفاءة في صنعها إنما تتوقف على نوعية  المعلومات المستخدمة ودرجة دقتها انطلاقاَ من أن القرار الإداري هو عملية اختيار أحسن البدائل المتاحة بعد تقييم النتائج المترتبة على كل بديل وأثرها في تحقيق الأهداف المطلوبة .

أولاَ :دور نظام المعلومات الإدارية في تجهيز مراكز صنع القرارات بالمعلومات الضرورية :
يتكفل النظام بتوفير المعلومات بالوقت المناسب والكمية والدقة والتكلفة المناسبة وبالشكل الذي يسهم في إتاحة صورة واضحة عن مجال القرار , وإن أي خلل في القيام بهذه المهمة ينعكس سلباَ على وضوح تلك الصورة . وتقع المعلومات التي يحتاجها المدراء صانعوا القرارات بشكل عام في ستة أصناف واسعة هي المعلومات ( المعلومات المريحة , المعلومات التحذيرية , المؤشرات الرئيسة , المعلومات عن حالة محددة والمعلومات غير الرسمية والمعلومات الخارجية ) .

· المعلومات المريحة : هي المعلومات التي تلخص الوضع العام للمنظمة أو لأنشطتها المختلفة , وقد تشمل على المبيعات في الفترة الأخيرة أو نتائج عمليات الإنتاج  أو الوضع الحسابي للزبائن .

· المعلومات التحذيرية :هي المعلومات التي تحذر المدراء قبل حدوث 
· المشكلة أو ظهور الفرصة والتي تستلزم فعلاَ إداريا أو تغييراَ في الخطط .
· المؤشرات الرئيسية : هي المعلومات الخاصة بالقياسات للجوانب المهمة من الأداء المنظمي مثل العائد على الاستثمار لكل دولار ينفق على الإعلان والمخرجات لكل ساعة عمل ......... الخ .
· المعلومات عن حالة محددة : وهي المعلومات عن موضوع محدد يستلزم اهتمام المنظمة أو أحد المدراء .وهذا الموضوع قد يكون أي شيء في المنظمة , والمدراء عادة ما يتتبعون هذه المعلومات بشكل دقيق .
·    المعلومات غير الرسمية : هي المعلومات التي تأتي من المصادر غير الرسمية والتي تأخذ على الأغلب صورة الإشاعات التي تكون صحيحة ودقيقة في بعض جوانبها وتكون غير صحيحة وبعيدة عن الدقة , ويحاول المدراء الحصول هذه المعلومات بسبب أنها تمثل انعكاسات جيدة لفهم الكيفية التي يفكر بها الأفراد وأيضاَ تعكس الحالة التي يمكن أن تتحول إلى مشاكل مستقبلاَ فيما إذا لم يلقى الاهتمام المطلوب .
· المعلومات الخارجية : هي المعلومات التي يتم الحصول عليها من خارج المنظمة والتي تعكس مختلف متغيرات البيئة  الخارجية العامة والخاصة الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والسياسية والقانونية والمنافسة وغيرها .وتعد هذه المعلومات ضرورية جداَ في صياغة الرؤية الاسترتجية للمنظمة واعتماد خياراتها ورسم سياساتها وتحقيق أهدافها . 
ثانياَ : دور نظام المعلومات الإدارية في استخدام الأساليب الرياضية الحديثة :
 لقد أصبحت إدارات  المنظمات تدرك مدى الحاجة إلى التحول من أسلوب الإدارة الارتجالية إلى أسلوب الإدارة المخططة الواعية ,والسبيل إلى تحقيق هذا التحول يتمثل في استخدام الأساليب (التقنيات )الرياضية الحديثة في مجال صنع القرارات , أهم هذه الأساليب هي : 
تحليل نقطة التعادل , السيطرة على المخزون , البرمجة الخطية , تحليل الحساسية , نظرية الألعاب , شجرة القرارات , شبكة بيرت , أسلوب المسار الحرج , التنبؤات ......... 

وتسهم  هذه الأساليب بدور كبير في صنع القرارات وذلك من خلال :

· ترشيد عملية صنع القرارات : فمعرفة هذه الأساليب وتطبيق نماذجها في حل المشاكل (استغلال الفرص ) التي تجابه المنظمة بأسلوب عقلاني والتعامل مع كل حالة وفق معطياتها اعتماداَ على التحليل والاستنتاج بدلاَ من اعتماد على الحدس والتخمين , الأمر الذي يساعد بدوره على صنع القرارات الرشيدة وتجنب الوقوع في دائرة التجربة والخطأ والأخطاء الناجمة  عن الاعتماد على الحكم الشخصي .

· تسهيل عملية صنع القرارات : يعني أن النظام يزود المدراء بالمعلومات التي تمكنهم من استخدامها بالطريقة المناسبة عند صنع القرارات , فنظام المعلومات الذي يوفر معلومات المنافسة يسهل التعامل مع التهديدات التنافسية من قبل الإدارة الإستراتجية . من هنا وبما أن عملية صنع القرارات تعني الاختيار من بين البدائل المتاحة بعد تقييم النتائج المترتبة على كل بديل ثم اختيار أفضلها ونظراَ لإن عدد هذه البدائل قد يكون كبيراَ , أو غير محدد فضلاَ عن صعوبة صنع الكثير من القرارات في ظل ظروف التقدم التكنولوجي ومتطلبات البيئة والمنافسة الشديدة الأمر الذي يستلزم بذل جهود كبيرة واستنفاذ وقت كبير , ولتذليل هذه الصعوبات يمكن الاستفادة من الأساليب السابقة . 
· أتمتة عملية صنع القرارات : وهي تعني أن النظام ينجز المهام التي كانت تنجز من قبل الفرد , إذ تساعد هذه الأساليب في أتمتة عملية صنع القرارات وخاصة المتكررة منها , فإذا تمت عملية صياغة مشكلة (فرصة) معينة بدقة من خلال إعداد أنموذج لحلها وحصل وان تكرر حدوث ذات المشكلة (ذات الفرصة ), فإنه يمكن تطبيق نفس النموذج في حلها (استغلالها). إذ يمكن برمجة هذا  النموذج على الأجهزة التي تتولى عملية صنع القرارات بشكل اتوماتيكي . من الأمثلة على هذه القرارات نموذج السيطرة على المخزون والتي تتحكم الأجهزة بكمية المخزون من خلال تحديد نقطة إعادة الطلب والحدين الأعلى والأدنى والكمية الاقتصادية للطلبية ...........
مما سبق وبما أنه يتعذر تطبيق الأساليب أعلاه في ظل غياب المعلومات الضرورية ونظراَ لان  نظام المعلومات الإدارية هو الذي يكفل توفير هذه المعلومات , فأن أهمية نظام المعلومات الإدارية تنبع من أهمية استخدام الأساليب السابقة في صنع القرارات .         

ثالثاَ : دور نظام المعلومات الإدارية في إنجاز مراحل عملية صنع القرارات  
لقد جرت محاولات عديدة خلال السنوات الماضية من قبل الفلاسفة والقادة العسكريون  وكتاب الإدارة باتجاه تحديد خطوات ومراحل صنع القرارات وتمخضت هذه المحاولات عن حصول الإجماع من قبل الكتاب على إن هذه الخطوات تتمثل بالاتي :

 -  تحديد المشكلة (الفرصة)
 - تحليل المشكلة وتحديد مسبباتها (تحليل الفرصة وأبعادها )
 - تحديد البدائل والمفاضلة فيما بينها 
 - اختيار البديل الافضل وتنفيذ القرار ومتابعة التنفيذ.
 وقد اقترح هربرت سايمون عالم الإدارة المعروف اختصار هذه المراحل بثلاثة فقط هي الإدراك والتصميم والاختيار, حيث يمكن تصور عملية صنع القرار كحركة انسيابية تبدأ بإدراك المشكلة أو الفرصة المتاحة مروراً بالتصميم (تحديد وتقييم البدائل ) وانتهاء بالاختيار (اختيار البديل الافضل ) مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية العودة مجدداً بنتائج أية مرحلة لاحقة إلى المرحلة السابقة في إطار عملية التغذية العكسية للبدء من جديد , أي أن هذه المراحل تمثل عناصر متكاملة لعملية واحدة . 
والنهج الذي سوف نعتمده في توضيح دور نظام المعلومات الإدارية في إنجاز مراحل صنع القرار هو تقسيم المنظمة إلى ثلاثة مستويات إدارية هي مستوى الإدارة العليا الإدارة الوسطى والإدارة التنفيذية ذلك لأن الأسلوب الذي من خلاله يتم إنجاز هذه المراحل يرتبط على نحو كبير بالمستويات الإدارية وبدور نظام المعلومات في القرارات التي تصنع  من قبل كل مستوى ، وفيما يلي توضيحاً لذلك : 
1- مرحلة الإدراك : 

تميل المشاكل / الفرص في مستوى الإدارة  التنفيذية إلى أن تكون متكررة ويمكن تحديدها بسهولة ، بينما تميل المشاكل / الفرص في مستوى الإدارة العليا إلى أن تكون فريدة ومتميزة ويصعب تحديده ، أم مشاكل / فرص الإدارة الوسطى فإنها تكون حلقة انتقال بين مشاكل فرص المستويين السابقين فبعض الإدارات ضمن هذا المستوى تواجه مشاكل / فرص تكون اعتيادية ويسهل تحديدها مثال ذلك إدارة الموازنة في حين نحد أن المشاكل في هذا المستوى مثل إدارة المبيعات يصعب تحديدها . 

وعند الكلام عن دور نظام المعلومات الإدارية في تحديد المشاكل / الفرص تبعاً للمستويات الإدارية الثلاثة نجد أن هذا الدور يتصاعد كلما ازدادت درجة صعوبة وتعقيد المشاكل / الفرص أي كلما تدرجنا في المشاكل / الفرص البسيطة المتكررة باتجاه المشاكل / الفرص الصعبة الفريدة والسبب في ذلك يعود إلى اختلاف مواصفات المعلومات المطلوبة والضرورية لتحديد هذه المشاكل / الفرص ، وفي مقدمة هذه المواصفات مصادر هذه المعلومات والفترة الزمنية التي تغطيها إذ يؤدي هذا الاختلاف إلى اختلاف درجة صعوبة عملية توفير المعلومات وأيضاً الجهود المبذولة والتكاليف الضرورية فالبيانات الخاصة بالمشكلة / الفرصة البسيطة تكاد تكون متاحة ومتيسرة داخل المنظمة وأن دور نظام المعلومات الإدارية يتمثل في الجهود التي تبدل لتجميع هذه البيانات وإجراء عمليات المعالجة عليها لتوفير المعلومات الضرورية التي تساعد الإدارة التنفيذية في تحديد هذه المشكلة / الفرصة ، ونظرا لأن أغلب هذه المشاكل / الفرص تكون متكررة أو ذات طبيعة متشابهة عليها يمكن القول بأن ذات المعلومات التي تم استخدامها عند تحديد المشكلة / الفرصة للمرة الأولى يتم استخدامها أو بعد إجراء تعديلات بسيطة عليها ( من خلال عملية التحديث) للمرة الثانية والثالثة / أما بالنسبة للمشاكل / الفرص غير الاعتيادية فأن دور نظام المعلومات الإدارية يكاد يعادل مقدار الخسارة المتحققة في حالة عدم التوصل إلى الحل المناسب للمشكلة أو يساوي كلفة الفرصة الضائعة في حالة عدم استغلالها ، عليه نجد أن تحديد هذه المشاكل أو كشف هذه الفرص يستلزم الحصول على معلوما إضافية وبذل جهود أكبر تحمل تكاليف أكثر إذ يتوقف مقدار الجهود أو التكاليف التي يكون صانع القار معتمداً على قبولها على درجة صعوبة وأيضا على أهمية المشكلة أو الفرصة ، عليها وبما أن أغلب هذه المعلومات تكون موجودة خارج إطار المنظمة ولا تكون متيسرة بالسهولة التي تتيسر فيها المعلومات من النوع الأول كما يستلزم توفيرها بذل جهود كبيرة واستنفاذ وقت كبير وتحمل تكاليف عالية فإن أهمية نظام المعلومات الإدارية تتزايد تبعاً لذلك .
2- مرحلة التصميم: 

في إطار الأسلوب التقليدي لصنع القرارات فإن مرحلة التصميم تقتضي ، القيام بتحديد مجموعة البدائل التي يمكن اعتمادها كحلول للمشكلة / استغلال للفرص ، وفي العديد من الحالات نجد أن الأسلوب يعد مناسباً جداً  لكن من جهة ثانية نجد أن بعض المشاكل / الفرص يمكن مباشرة القرار بخصوصها بالبديل الأفضل الوحيد ، عليه ولأجل تجنب الخوض في الإشكالات المعلقة بوجود بديل واحد أو عدة بدائل فإننا سوف نعد مرحلة التصميم بمثابة عملية بناء أو اختيار إنموذج قرار . 
ففي المستوى التنفيذي حيث أن هناك مشاكل / فرص معينة تتكرر باستمرار فإن النماذج المعيارية الخاصة بحالة معينة من المحتمل أن تكون موجودة وجاهزة وحتى في حالة عدم توفها فإن طبيعة التكرار التي تتسم بها هذه المشاكل / الفرص تبرر الجهود التي ستبذل في بناء النماذج الملائمة لها ، مثال ذلك نجد أنه في المنظمات التي تظهر حاجتها إلى تحيد احتياجاتها إلى المواد المخزنية فإنها تلجأ إلى الكتب العلمية الإدارية للحصول على النماذج الجاهزة فيها والخاصة بتحديد إلى الكتب العملية الإدارية للحصول على النماذج فيها والخاصة بتحديد الكمية الاقتصادية للطلبية أو الحدين الأدنى والأعلى للمخزون وحتى في حالة عدم وجودها فإن الحاجة لها تبرر الجهود التي ستبذل في بناء النماذج المطلوبة ، مع التنويه إلى أن نماذج الخزين تكون خاصة جداً ويمكن تطبيقها فقط في إيجاد حلول لمشاكل مخزنية محددة وهي تلك التي تتطابق إبعادها مع فرضيات هذه النماذج ونظرا لأن هذه النماذج يتكرر استخدامها فإنها تبدو وكأنها مختارة من تلك النماذج أكثر من كونها صممت استجابة لظهور مشكلة فرصة معينة . 
أما في مستوى الإدارة العليا فإن النماذج تتصف بدرجة أكبر من العمومية في طبيعتها ولكنها ليست بالضرورة فريدة قدر تعلق الأمر بالمشاكل / الفرص التي لأجلها صممت ، فقد يحث مثلاً أنه لم يحصل قط من قبل حالة اندماج بين شركة للخطوط الجوية وأخرى للحديد والصلب في شركة واحدة ولكن الإدارة التي تفكر بهذا الاتجاه يمكنها الاعتماد في إعداد خطتها المالية طويلة الأمد على أدوات مختلفة مثل المحكاة أو معادلات التدفق النقدي .. الخ إذ تستخدم الإدارة إحدى هذه الأدوات لوصف عملية الاندماج وفي بناء النموذج المالي للشركة المختلطة. 
أما في مستوى الإدارة الوسطى فإن هناك أرضية مشتركة في اختيار الأنموذج ليس فقط بسبب أن بعض القرارات في هذا المستوى تعتمد على نماذج محددة وتعتمد أخرى على نماذج عامة وإنما أيضا بسبب أن هذه القرارات تحتاج إلى نماذج هي في بعض أجزائها عامة وفي العض الآخر خاصة تبعاً لحالات استخدامها مثال ذلك البرمجة الخطية التي يمكن عدها من النماذج العامة إذا تم استخدامها على نطاق وساع في تحيد البدائل ولكنها تعد أيضاً نماذج خاصة فيما إذا تم تطبيقها في نطاق ضيق وعلى مشاكل / فرص خاصة ، إذ تعد حسابات النقل من الأمثلة على الاستخدامات الخاصة لأسلوب البرمجة الخطية . 

 وعدد البحث عن أهمية نظام المعلومات في بناء النماذج يفضل العودة مجددا إلى موضوع استخدام الأساليب الرياضية الحديثة عندما أكدنا على تعذر تطبيق تلك الأساليب في ظل غياب المعلومات الضرورية ، هذا يعني أن نظام المعلومات الإدارية – وبشكل عام – يسهم في مرحلة بناء النماذج في المستويات الإدارية الثلاثة إلا أن درجة هذه المساهمة تختلف باختلاف النماذج المستخدمة ، فإذا كانت النماذج جاهزة ومتاحة فأن دور نظام المعلومات الإدارية يتمثل في التأكد من مدى إمكانية تطبيق الأنموذج على الحالة موضوع القرار وفي توفير المعلومات لضرورية لتطبيق هذا الأنموذج ، أما في حالة عدم توفر الأنموذج الجاهز فأن دور نظام المعلومات يتمثل في المساهمة ببناء الأنموذج الملائم ومن ثم توفير المعلومات الضرورية لوضع الأنموذج موضع التطبيق بغض النظر عن المستوى الإداري الذي يستخدم فيه الأنموذج . 
3- مرحلة الاختيار 
يمكن عد مرحلة اختيار البديل أو تقويم نتائج الأنموذج جوهر عملية صنع القرارات ففي مستوى الإدارة التنفيذية نجد أن هيكل عملية صنع القرارات يسمح باستخدام نماذج التعظيم (  ) التي تمنح لصانعي القرار أفضل الحلول الممكنة للمشكلة أو أفضل النتائج للفرصة المتاحة ، والحل في هذه الحالة يحتاج فقط إلى اختيار مدى انسجامه مع العمليات ذات العلاقة وتعديله في حالة وجود حاجة إلى التعديل . بينما نجد في مستوى الإدارة العليا فأن صانع القرار يميل إلى تحقيق الرضا من خلال اختيار البديل الأفضل من بين عدد محدد من البدائل وليس بالضرورة البديل الذي يحقق أفضل الحلول النتائج وفي ظل التقويم الشامل لجميع البدائل والسبب في ذلك يرجع إلى طبيعة المشاكل أو الفرص التي يواجهها هذه الإدارة والتي تتسم بالتعقيد الكبير ومحدودية في الوقت واعتمادا إلى معلومات محددة وعلى قدرات محددة لتوظيف هذه المعلومات على النحو الذي يجعل من المتعذر القيام بتقييم شامل لكل البدائل . 
ويتوقف دور نظام المعلومات الإدارية في انجاز هذه المرحلة على مساهمة النظام في انجاز المرحلتين الأولى والثانية سواء تعلق الأمر بقرارات الإدارة التشغيلية أو الوسطى أو العليا ، وذلك لأن المعلومات التي يتم توفيرها في مرحلة الإدراك وتحليلها في مرحلة التصميم من خلال الأنموذج المختار يتم اعتمادها في مرحلة الاختيار بعد الأخذ بنظر الاعتبار الإضافات الحاصلة في م ونوع هذه المعلومات بعد التقدم نحو المرحلة اللاحقة . 

ختاما وإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار وجود مرحلة رابعة تتمثل في تنفيذ القرار ومتابعة التنفيذ فإن دور نظام المعلومات يتمثل بالنسبة لجميع المستويات الثلاثة في توفير معلومات التغذية العكسية للتأكد من مدى سلامة القرار وسلامة تنفيذه وتصحيح الانحرافات في حالة حدوثها واتخاذ ما يلزم لمنع تكرارها . 
دور نظم المعلومات الإدارية في تكامل الوظائف  الإدارية
المدخل لهذا الموضوع هو تعريف الإدارة على إنها : عملية استغلال الموارد المتاحة للمنظمة من خلال ممارسة وظائف التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة وصولاَ إلى الأهداف المنشودة , إذ يمكن ربط هذا المدخل بنظام المعلومات الإدارية ومن ثم تحديد دوره في تكامل الوظائف الإدارية.
ولأجل توضيح هذه الفكرة لابد من إعطاء فكرة مبسطة عن كل وظيفة من الوظائف الإدارية الأربعة وهي علي التوالي :
التخطيط : يعني إعداد التنبؤات وتحديد الأهداف ووضع الاستراتجيات والموازنات والسياسات اللازمة لبلوغ هذه الأهداف ولا يمكن إعداد هذه الخطط ولا تنفيذها ولا متابعتها في ظل غياب المعلومات .
التنظيم : يعني تنظيم الجهود البشرية وتنسيقها باتجاه تحقيق الأهداف المرسومة وذلك من خلال تحديد التقسيمات الرئيسة والثانوية , الصلاحيات المسؤوليات , المراكز ........ ولا يمكن أن يكون التنظيم فاعلاَ إلا عند توفير شبكة اتصالات كفؤة تقوم بتوفير المعلومات الضرورية .
التوجيه : هو مجموعة الأنماط السلوكية التي تستخدمها الإدارة في حفز الأفراد لانجاز العمل كما تقتضيه الخطة ويستلزمه التنظيم , والتوجيه بهذا المعنى يتضمن القيادية والحفز والاتصالات , وعلى الرغم من اختلاف الإدارات في أنماطها السلوكية عند مواجهتها لنفس المواقف إلا إن الحد الأدنى من متطلبات التوجيه يتمثل بتوفير المعلومات عن الأفراد .
الرقابة : تعني قياس أداء الأفراد والجماعات والمنظمة بهدف كشف الانحرافات وتصحيحها بالشكل الذي ينسجم مع الأهداف المحددة سلفاَ, فالعناصر الجوهرية لوظيفة الرقابة تشمل على قياس والمقارنة والتغذية العكسية والنشاط التصحيحي وكل عنصر من هذه العناصر يحتاج إلى المعلومات .
مما سبق يتضح لنا مدى أهمية المعلومات ليس فقط في إنجاز كل وظيفة من الوظائف الإدارية وإنما في تحقيق الضبط والانتظام والدقة والعقلانية في إنجاز كل مها وتوفير شروط التطبيق الصحيح لها ، إلى جانب تحقيق التكامل بين كل وظيفة والوظائف الأخرى ذلك أنه في ظل غياب المعلومات ستنفصل الخطة عن الواقع ومن ثم يتعذر التنفيذ المر الذي ينجم عنه أن تصبح وظيفتا التوجيه والرقابة غير مجدية لسبب عدم وجود الأساس الذي يعتمد عليه في التوجيه والرقابة . بتعبير آخر فأن أي خلل في إنجاز أي وظيفة من الوظائف بسبب عدم توفر المعلومات أو نقصها سوف يترتب عليه خلل مركب في إنجاز الوظائف الأخرى . 
حيث يتفق كتاب الإدارة علو وجود ثلاثة مستويات إدارية في كل منظمة هي مستوى الإدارة العليا ، مستوى الإدارة الوسطى ، مستوى الإدارة التنفيذية ، إذ تمارس هذه المستويات الثلاثة الوظائف الإدارية الأربعة ولكن مع اختلاف نسبة الوقت المخصص من قبل كل مستوى في إنجاز كل وظيفة من تلك الوظائف ، وبهذا الخصوص نجد أن وظيفة التخطيط تستحوذ على نسبة كبيرة من إجمالي الوقت المخصص للإدارة العليا وبالدرجة الثانية التنظيم ومن ثم التوجيه وأخيراً الرقابة في حدود ضيقة جداً هذا يعني أن الإدارة العليا ذات توجه تخطيطي بالدرجة الأساس . 
أما في مستوى الإدارة التنفيذية فإن العكس يحصل تماماً حيث يتم تخصيص الجزء الأكبر من وقت هذه الإدارة على الرقابة ومن ثم التوجيه والتنظيم وأخيراً التخطيط في ضيقة جداً ، هذا يعني أن هذه الإدارة توجه رقابي بالدرجة الأساس . 
الوقت المخصص لإنجاز كل وظيفة من قبل المستويات الإدارية
تعد هذه العلاقة بين المستويات الإدارية وبين الوقت المخصص لإنجاز الوظائف الإدارية المنطلق والباعث الأساسي لضرورات وجود نظام المعلومات الإدارية كلي يؤدي دوره المستهدف والمتوقع في تحقيق التكامل بين الوظائف الإدارية ، ذلك لأن اختلاف هذه المستويات في نسبة الوقت المخصص لإنجاز كل وظيفة يترتب عليها اختلاف المعلومات التي تحتاجها هذه المستويات والتي يجب توفيرها من قبل نظام المعلومات  ويكون هذا الاختلاف في جانبين أساسيين هما : 
محتوى المعلومات ، ومواصفات المعلومات . 

أولاً : اختلاف المعلومات من حيث المحتوى : 

يمكن تصنيف المعلومات التي يجب علي نظام المعلومات توفيرها إلى ثلاثة أنواع هي : 

1- المعلومات الإستراتيجية : هي التي تغطي فترة زمنية طويلة نسبياً وتتعلق بدرجة أساس بصياغة مرامي وأهداف المنظمة ، والخطط طويلة الجل للوصول إلى هذه الأهداف والأمثلة على هذه المعلومات هي تحديد مواقع المشاريع ، مصادر رأس المال ، أنواع المنتجات ، المكائن والمعدات .... الخ . 

2- المعلومات التكتيكية : هي التي تغطي الفترة الزمنية المتوسطة الأمد وتتعلق بتنفيذ الإدارة للإستراتيجيات الموضوعة من قبل الإدارة العليا أي أنها تتركز حول وصف الخطط التكتيكية الضرورية لتنفيذ إستراتيجية معينة ، مثال ذلك المعلومات الخاصة بتصميم المصانع واختبار وتدريب الأفراد ، جدولة الإنتاج ، خطط الصيانة ، تخصيصات الموازنة .
3- المعلومات التشغيلية : هي التي تتعلق بعمليات المنظمة اليومية حيث يجب توفير معلومات تفصيلية ودقيقة وبصفة مستمرة ومتكررة عن جميع أوجه النشاط في المنظمة ، مثال ذلك المعلومات المتعلقة بحضور وانصراف الأفراد ، أنواع وكميات السلع المنتجة والمباعة  التوقفات الحاصلة في المكائن والمعدات ... الخ  

 ثانياً : اختلاف المعلومات من حيث المواصفات : يعد الاختلاف في مواصفات المعلومات المطلوبة تبعاً لاختلاف المستويات الإدارية من المسائل الطبيعية جداً ، إذ تشير نتائج الدراسات الميدانية إلى أن هناك اختلافاً جوهرياً في مواصفات المعلومات المطلوبة من قبل كل مستوى إداري ، فالمعلومات التي تحتاجها الإدارة العليا تميل إلى أن تكون خارجية بنسبة كبيرة وأكثر اختصاراً واقل تكراراً بالمقارنة مع المعلومات التي تحتاجها الإدارة التنفيذية والت تميل إلى أن تكون داخلية بنسبة كبيرة وتفصيلية وتتصف بالتكرار . 
يجب على نظام المعلومات الإدارية فيما – إذا أريد له تحقيق الأهداف التي صمم من أجلها – ليس فقط توفير المعلومات الإستراتيجية والتكتيكية والتشغيلية لكل مستوى إدارية وإنما أيضاً توفير هذه الأنواع الثلاثة بالمواصفات . التي تحقق الانسجام والتكامل بين هذه المستويات وبين مجموعة الوظائف الإدارية التي تنجزها في إطار نسبة الوقت المخصص لإنجاز كل منها وإلا فأن أي خلل في هذا الدور الذي يفترض أن يلعبه نظام المعلومات سوف ينعكس سلباً كما أشرنا سابقاً في صورة خلل مركب في إنجاز هذه المستويات للمهام الموكلة إليها ومن ثم خلل في مسيرة المنظمة ومساعيها باتجاه تحقيق أهدافها . 
المبحث الثالث
دور نظام المعلومات الإدارية في تكامل وظائف المنظمة
انطلاقاً من مفهوم نظرية النظم تعد المنظمة مجموعة من الأنظمة الفرعية التي تسعى إلى تحقيق أهداف جزئية مشتقة من الهدف الكلي لها ، وعدد تحديد هذه الأنظمة الفرعية وفقاً لهذا الإطار يمكن اعتماد أسس عديدة  فبالإمكان مثلاً اعتماد أساس تدفق الموارد ، العمل ، النقود  المواد الخام  كما يمكن اعتماد أساس المستويات الإدارية أو المداخل المختلفة في صنع القرارات وأخيراً يمكن اعتماد أساس الوظائف الرئيسة التي تمارسها المنظمة وهو الأساس الذي ينسجم مع توجيهاتنا في دراسة موضوع هذا المبحث لأنه يتيح إمكانية الحصول على تصور واضح عن الأنظمة الوظيفية الفرعية للمنظمة ومن ثم وصف الطريقة التي تتكامل بها هذه الأنظمة من خلال نظام المعلومات الإدارية .
وبناءاً عليها نجد أنه في أغلب المنظمات يتم تشكيل هذه الأنظمة الوظيفية من خلال تجميع الأنشطة المتشابهة مثال ذلك وظيفة التسويق التي تتشكل من تجميع أنشطة البيع والتسعير والإعلان والتعبئة والتغليف ، وتتشكل وظيفة الأفراد والموارد البشرية من تجميع أنشطة الاختيار ، والتعين والتدريب وتحديد الأجر والمكافأة .. الخ وهكذا بالنسبة للوظائف الأخرى ، إذ يمكن تحديد هذه الأنظمة الفرعية في المنظمة بشكل عام بسبعة وظائف هي : الإنتاج والعمليات ، والتمويل ، التسويق ، الأفراد والموارد البشرية ، الشراء والتخزين ، العلاقات العامة ، البحث والتطوير مع التنويه إلى أنه ليس بالضرورة أن نجد ذات الوظائف في ذلك المنظمات ، وفيما يأتي فكرة موجزة عن كل وظيفة . 
1- النظام الفرعي للتمويل : يهتم هذا النظام بالموارد المالية المتاحة للمنظمة واختيار الأسلوب المناسب في إدارتها ، من خلال كيفية الحصول عليها ومصادر هذه الموارد وسبل وإنفاقها بما ينسجم والأهداف الكلية للمنظمة ، فالمهمة الأساسية لهذا النظام هي مقابلة الالتزامات المالية للمنظمة باستخدام الممكن من ذلك الموارد وبالشكل الذي يتوافق مع هامش الأمان المخطط ، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال التحكم بالتدفقات النقدية الداخلة إلى المنظمة والخارجة منها والمترتبة على إجمالي النشاط الذي تمارسه هذه المنظمة وصولاً إلى أهدافها المنشودة ، والسبيل الوحيد إلى تحقيق هذا التحكم بشكل سليم هو في توفير المعلومات الضرورية . 
2- النظام الفرعي للإنتاج والعمليات : تستلزم هذه الوظيفة تحول المواد إلى سلع وخدمات فمصانع السيارات تحول العمل ورأس المال والمواد الخام إلى سيارات ومنظمات القانون تنتج الخدمات القانونية ، المنظمات العسكرية تحفظ الدولة من العدوان الخارجي باستخدام العمل ورأس المال  وبغض النظر عن إنتاج السلع أو تقديم الخدمات فإن الأمر يقتضي في كلتا الحالتين توفر المعلومات عن جميع جوانب هذا النظام . 
3- النظام الفرعي للتسويق : يتولى تحديد الأسواق أو أجزاء السوق التي تعمل المنظمة على خدمتها ، لذا يجب عليه إدارة الموارد المتاحة للمنظمة عدد نقطة التماس بين المنظمة وبين زبائنها ، فمن ناحية نجد أن الوظيفة التسويقية توجه نحو تحديد وتلبية احتياجات ورغبات الزبائن ومن ناحية ثانية تسعى لتحقيق أكبر كمية ممكنة من المبيعات التي تعظم عائدات المنظمة ، هذا يعني أن هدف هذه الوظيفة هو تسهيل تدفق السلع من المنظمة إلى الأسواق ، ولأجل تحقيق ذلك لا بد من وجود تدفق موازي من المعلومات وبالاتجاه المعاكس أي من الأسواق إلى المنظمة . 
4- النظام الفرعي للأفراد والموارد البشرية : يستلزم انجاز أي وظيفة اقتصادية وجود الأفراد ، من هنا فإن هذا النظام ينصب على الحصول على هؤلاء الأفراد بالمؤهلات المطلوبة ، تحيد أجورهم والمزايا الأخرى التي ستقدم لهم ، تدريبهن ، تقويم أدائهم ووضع قواعد الانضباط لهم ، هذا يعني أن هذا النظام يعد نقطة التماس المشترك بين المنظمة والعاملين فيها إذ يتحمل هذا النظام مسؤولية مزدوجة من خلال القيام أولاً بتوفير هؤلاء الأفراد وثانياً من خلال تهيأة أجواء العمل المناسبة لهم وفي ظل غياب المعلومات قد يتحول هذين الهدفين المتوازنين إلى هدفين متناقضين على النحو الذي لا ينسجم مع أهداف المنظمة.  
- آلية تكامل الأنظمة الوظيفية من خلال نظام المعلومات : 

من خلال العرض السابق للأنظمة الوظيفية الفرعية تبين لنا أن انجازها يستلزم توفر المعلومات الضرورية وأن قسماً من هذه المعلومات يتم الحصول عليها من الأنظمة الفرعية الأخرى بسبب اعتمادها بعضها على البعض الآخر ، هذا يعني أن هناك تبادلاً للمعلومات بين هذه الأنظمة الوظيفية ، أي تكاملاً بين هذه الأنظمة عند انجازها لمهامها بحيث تغدو كمجموعة متكاملة وليس مجرد أنظمة مستقلة تعمل بمعزل عن بعضها البعض الأمر الذي يحتم وجود أداة معينة تسهل مهل هذا التبادل وتحقق ذلك التكامل ، وهذه الأداة هي نظام المعلومات الإدارية الذي يمكن عدة كنظام فرعي خاص إلى جانب الأنظمة الوظيفية الفرعية السبعة السالفة الذكر ، إذ تعد هذه العملية تبادل – المعلومات وتحقيق التكامل بين هذه الأنظمة – الباعث الأساس لحتمية وجود نظام المعلومات الإدارية لكونه يمتلك إمكانية القيام بمثل هذه العملية ، من هنا ولكي يصبح ممكنا اعتماد إجابة محددة ودقيقة على التساؤل الخاص بكيفية مساهمة نظام المعلومات في تكامل الأنظمة الوظيفية الفرعية نرى من الضروري تحديد الدورة الاقتصادية للموارد المتاحة للمنظمة في إطار تلك الأنظمة الفرعية والتي ستكون موضوعاً لنظام المعلومات الإدارية المستهدف الذي سيمثل الجهاز العصبي المحرك لهذه الأنظمة من خلال مساهمته في تنظيم تلك الدورة وانسيابيتها بكفاءة . 
إن القيام بمجموعة الفعاليات والأنشطة الاقتصادية في إطار الأنظمة الوظيفية على مستوى المنظمة يتم من خلال استخدام الموارد المتاحة والمتمثلة بالمواد الخام والمعدات الدائمة الأمر الذي يستدعي إخضاعها للسيطرة والتنظيم في إطار تكاملي مستهدف ، فبالنسبة للموجودات الثابتة مثلاً فإن حركتها – دورتها – تتمثل من خلال عملية إعادة الإنتاج في ظل العوامل المادية المحددة بصيغة تكاليف الاندثارات والصيانة .. الخ أما بالنسبة للموجودات المتداولة والتي تتحرك بالتتابع في الدورة الاقتصادية من دائرة الإنتاج إلى مساحة التداول فإن حركتها هذه بصيغتها المؤشرة تتم في إطار الدورة الاقتصادية بعد خضوعها لتغييرات مضافة من خلال عملية التراكم نتيجة إعادة الإنتاج . 
إذ تمثل الدورة الاقتصادية عملية تحويل النقود إلى سلع وخدمات لأغراض البيع ومن ثم بيع هذه السلع والخدمات لأجل تحويل الموارد إلى نقد مجدداً والمنظمات الناجحة – بالطبع – هي المنظمات التي تحقق نقداً أكبر من بيع السلع والخدمات مقارنة مع ما تنفق للمواد الخام والسلع والخدمات التي تحصل عليها . 

وكل منظمة بغض النظر عما إذا كانت تنتج السلعة أو الخدمة لها دورة اقتصادية فالمنظمة الصناعية تنتج السلع والمنظمة التجارية تشتري لإعادة بيعها والمنظمة الخدمية التي تشتري الخدمة من الأفراد العاملين وتقوم ببيعها . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المنظمة يجب أن تولد النقد من خلال نشاط المالية .. وهذه النقود تأتي عادة من المستثمرين ( مثل حملة الأسهم أو المقرضين كالبنوك والأفراد ) وتنفق هذه النقود في مجالات الاتفاق المختلفة لأجل الحصول على جهود الأفراد من خلال دفع الأجور ولشراء المواد الخام والسلع والخدمات ومن ثم تحويلها إلى سلع وخدمات أخرى من خلال نشاط التحويل ( في المنظمة الصناعية يسمى نشاط التحويل ، الإنتاج ) .
نشاط الإيرادات يتألف من بيع السلع والخدمات إلى الزبائن وتجميع العائدات منهم التي تكون على نوعين إما نقداً أو حسابات مدنية ، والنشاط المالي يكون مسؤولاً عن تجميع المبالغ من المدينين ودفع  المستحقات إلى العاملين والمجهزين وخلال نشاط المالية فإن النقود غير المستخدمة يتم استثمارها في السندات قصيرة الأمد لحين ظهور الحاجة إلى النقد في مجالات الإنفاق ، وعند هذه النقطة تبدأ الدورة الاقتصادية من جديد مع اتفاق النقد على المواد الخام  الإضافية وعلى السلع والخدمات ، وفي الحقيقة يحصل التدفق في هذه الدورة الاقتصادية على نحو متصل ، إذ تشترك كل الوظائف التقليدية للمنظمة مثل المالية / الحسابات الإنتاج والعمليات ، الأفراد ، التسويق وفي بعض الأحيان قد تكون مساهمة إحدى الوظائف أكبر من غيرها ، مثال ذلك المالية والحسابات تكون مساهمة رئيسة في أنشطة الإنفاق والعائدات والجوانب المالية ، في حين تسهم الإنتاج والعمليات في أنشطة الإنفاق والتحويل ، التسويق يسهم في نشاط العائدات على نحو رئيسي والأفراد في نشاط التحويل .  
وهكذا نجد إنه من أجل إنجاز الدورة الاقتصادية بسهولة لابد من إخضاعها إلى تطبيقات نظام المعلومات بهدف تحقيق التكامل فيما بينها وذلك من خلال جمع البيانات ومعالجتها وتوصيل المعلومات إلى الأنظمة الفرعية التي تمارس تلك النشاطات والفعاليات .
       دور نظام المعلومات الإدارية في تحقيق المزايا التنافسية
لا بدل من الإشارة إلى أن المزايا التنافسية ليست بالفكرة الحديثة فهي  ظهرت في أواخر السبعينيات وتستند هذه الفكرة على نجاح اليابانيين في اختراق الأسواق العالمية , ويمكن تعريف المزايا التنافسية على أنها الوضع الذي يتيح للمنظمة الفرصة لتحقيق الأرباح العالية مقارنة مع المنافسين وذلك من خلال :
· تمييز منتجات المنظمة عن منتجات  المنافسين . 

· التركيز على تقسيمات سوقية محددة.
· الاقتصار على الإنتاج أو قنوت التوزيع .
· استخدام هياكل سعريه (تكلفة) مختارة .
وسواء تم استخدام واحد من هذه الأساليب أو مجموعها فإن الهدف المنشود سيكون متفرداَ ومتمايزاَ على نحو أفضل عن المنظمات الأخرى  ويساهم نظام المعلومات بدور كبير في اعتماد هذه الأساليب أو تعزيز استخدامها . وفيما يلي نستعرض دور نظام المعلومات لإدارية في تحقيق المزايا التنافسية . حيث يمكن تجسيد أهمية دور نظام المعلومات من خلال المزايا التي يمكن أن يحققها عند اعتماد تطبيقاته على نحو سليم وهي .
أولاَ: اختصار وقت تسويق المنتج :
يعد وقت الوصول إلى السوق عاملاَ في تحقيق المزايا التنافسية وبخاصة عند طرح المنتجات الجديدة وبشكل عام هناك ثلاثة عوامل حاسمة تلعب دوراَ كبيرا في تحديد السرعة التي من خلالها يمكن طرح المنتج في السوق  وهي :

-الوقت المطلوب لإنجاز المهام مثل التصميم الهندسي, التصنيع .....
-الوقت المستنفذ بين المهام المنجزة كما هو الحال بالنسبة للتصميم المعاد عندما يبقى في الانتظار عند مهندسي الإنتاج لحين إتاحة فرصته في الإنتاج .

-الوقت المستنفذ في إعادة العمل .

إذ يمكن لنظام المعلومات تقليص هذه الأوقات وذلك بتسريع انجاز المهام من خلال إتاحة المعلومات عند الحاجة إليها .وتقديم الدعم لإدارة المهام , والسماح لكل المخولين من أعضاء فريق المشروع  بالوصول إلى كل المعلومات الضرورية .
ومثال على ذلك يشير أحد خبراء مجموعة  "CIM" إلى  أن مثل هذا النظام  يؤدي إلى تقليص وقت تصميم المنتج بنسبة تتراوح بين (20%-30%) , كما يشير خبير آخر إلى أن التخفيض النموذجي في الوقت الضائع الكلي للإنتاج يصل إلى (40%)  . 
ثانياَ: تحسين إنتاجية التصميم :

 يتيح نظام المعلومات الأدوات الملائمة على النحو الذي يزيد من إنتاجية المهندسين , إذ أن وجود هذا النظام يوفر الأدوات الصحيحة للوصول إلى المعلومات بفاعلية , كما أن عملية التصميم بحد ذاتها يمكن أن تختصر على نحو دراماتيكي , وتشير الدراسات  إلى أنه في الكثير من المنظمات فإن نسبة كبيرة من تصاميم المنتجات الجديدة تتكون إما من الأجزاء الحالية أو من الجزاء الحالية بعد إجراء التعديلات البسيطة عليها . وهناك دليل على أن معظم المصنعين يمكنهم أن يعيدوا دورة تصاميم منتجاتهم إلى حد كبير من خلال إدارة ما يسمى بـ " المحفظة التصميمية" الحالية على نحو أكثر فاعلية . 
ثالثاَ :التحكم الأفضل بالمشاريع:
يستلزم تطوير المنتجات الجديدة مخاطر عالية واستثمارات مهمة في الأموال والوقت  مع معدل فشل عالي , عليه تجد أغلب المنظمات أن المنتجات الجديدة تعد ضرورية لتفوق المنظمة وبسبب ذلك يشكل جزءاَ مهماَ من إستراتجية المنظمة  التي يجب أن تركز على التحكم الأفضل بمشاريع تطوير المنتجات إذ يعد السبب الأساسي لتأخر اغلب مشاريع تطوير المنتج ليس إلى سوء التخطيط وإنما بالدرجة الأولى إلى كونها تقع خارج نطاق السيطرة بسبب الحجم الهائل من البيانات التي تتولد عن المشروع .

 يسهم نظام المعلومات في البقاء المشروع ضمن السيطرة الدقيقة على المعلومات التي يعتمد عليها المشروع ,ويمكن تعزيز السيطرة من خلال التدفق الأوتوماتيكي للبيانات والمعلومات والتنفيذ الإلكتروني للإجراءات  على النحو لذي يجعل من الاستحالة إهمال عملية الجدولة أو تجاهلها . 
وبالتالي نجد أن استخدام نظام المعلومات الإدارية يلعب دور كبير في تحقيق المزايا التنافسية للمنظمة وله دور كبيرة في تعزيز هذه المزايا التنافسية . 
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